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 الملخص

 أما بعد .        .ه أجمعينتالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحاب الحمد لله رب
في وظيفة من وظائفه في البيان عن إذ هو خلافة للنبي ، رمحفوف بالخطـ عظيم، وله شـأن ومقام رفيع،  الررععة اإسسلامية ماانة ببيرةإن للاجتهاد فيف

ضوابط  و انطلاقاً من هذه الأهمية. وضع العلماء شروطاً عاون خطره ووزره لمن عتصدر له بغير علم وبفائه، و  وأجره للمقتدر المؤهلالله تعالى، فبقدر شرفه 
برزت الاثير من  ؛ئل الذي طرأ على الحياة المعاصرةلتطور الهاونظراً ل ،عند القائم بالاجتهاد والافاءة العلمية الخلقية بثيرة، لضمان تحقق المؤهلات

فهي تقع على  من ذلك، والمعاملات المالية بان لها النصيب الوافر والترابك،غلب على معظمها التعقيد عو  المختلفة شتى المجلاتستددات والنواز  في الم
هو جدعد من صور التعاملات المالية والمصرفية  الحياة وتطورها، مرتملة على بل ما بتقدم تقدملا تقف عند حد معين، أو وصف ثابت ت أنماط شتى،

وإدراكُ ما عنبغي مراعاته من الخصوصيات والاعتبارات ، به يحتاج معه إلى معرفة المجتَهد فيه واإسحاطة الااملة ،المسالكمما يجعل الاجتهاد فيها دقيق  المرببة،
 الموافقو  ضوابط الهامة التي تضمن الوصو  إلى الحام الررعي المناسب للواقعبعض ال. وبذلك تحتاج إلى اعتبار لالحام الررعيالتي لها تأثيراً مباشراً على 

عؤثر إذا حدث الخلل في إحداها بحيث  ة الاجتهاد؛يمن الضوابط المنهدية التي عسير على المجتهد أثناء عمل وعةمهو مجوما سأقدمه في هذه الورقة . للررع
 .المبحوثة والحام الررعي برأن المسألة لباً على النتيدةس  
فبقدر ما عبُذ  المسألة بال تفاصليها ودقائقها، قد ابتدأت هذه الضوابط بضرورة حصو  التصور المبدئي الصحيح الذي يماِّن الناظر من الوقوف على و 

وبعد أن تتضح صورة المسألة في ذهن المجتهد عبدأ بعد  .أقرب إلى الصواب وأسلم من الخطأ بانت النظرة  هد فيهمن الجهد في تحصيل المعرفة بالواقعة المجتَ 
ق التطابق بين "بالتاييف الفقهي" ثم لا بد من تحقيتحته هذه المسألة، وهو ما عسمى ذلك بالبحث عن الوصف الررعي المناسب التي يمان أن تدخل

عنظر في مدى مناسبة الحام  ثم "تحقيق المناطتاج عند ذلك إلى "فيح ؛لمسألة قد تاييف على أبثر من أصللأن ا ؛، والأصل الماييف عليهالمسألة الحادثة
، بحيث علدأ المجتهد إلى الحام الررعيإذ قد عاون هناك من العوائق ما يحو  دون تطبيق  ،الرارع ومدى تحقيق مقصد، واقع المحيط بالمسألةالررعي لل

 .وعلى ضوء ذلك عستطيع الناظر أن يحام بناء على ما توفر عنده من علم بالمسألة "باعتبار المآ "وهذا ما عسمي . آخرإعما  حام 
 
 :تمهيد : التعريفات اللازمة للبحثال

 :: مفهوم الاجتهاد أولاً 
هد: هو الطاقة والوُسع ويختلف عن "الَجهد"بالفتح  في اللغة :  إذ أن معناه المرقة، وبلاهما مصدر اجتهد بمعنى بذ  جهده والججُ

وفي الاصطلاح: قدم له العلماء تعرعفات بثيرة تختلف بينها في زعادة بعض القيود والمحترزات وتتفق في  .1يحمل معنى الوسع والطاقة
ضاً من منحة ربانية وعلم لدني يختص به الله بع عض الطوائف من جعل ملاة الاجتهادب ه العام ما عدا المنحى الذي سلاتهمعنا

 البحث والتنقيب عن الحام الررعي، وملاة الجهد والتعب في من أن الاجتهاد هو ،وما هو متفق عليه بين علماء الأمة. خلقة
 راد تعرعفعأبتفي هنا بإو ، لق سوف نعمد إلى التعرعف المختارعصل إليه العالم عن طرعق طلب العلم وملزمة العلماء، ومن هذا المنط

                                 
(دار 114ص)"بيروت. الرازي"مختار الصحاحهـ 1410عة الأولى ، بطالدار الفار ، (133/ 3)الفضل جما  الدعن" لسان العرب " بن منظور  أبوا -1

 هـ 1407,  2. مؤسسة الرسالة ط(351)صفيروز آبادي " القاموس المحيط "الم بيروت ، و 1985الفار 
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فقد ابتمل في هذا  1«بذ  الوسع في نيل حامٍ شرعي عملي بطرعق الاستنباط:»الاجتهاد بأنه عرف حيث رحمه الله الروباني

( أي )بذ  الوسعفالمقصود بالقو :ك من خلا  التحليل لهذا التعرعف، التعرعف جميع المحترزات المناعة من دخو  غيره فيه، وعتبن ذل
للحصو  على الحام الررعي وأن عرعر بأن لا إماانية من مزعد طلب، وأما عن  الطاقة؛ وهو بذ  ما في وسع المجتهد من إماانية

( فهذا القيد يُخرج الحام العلمي الاعتقادي، والثوابت )نيل حامٍ شرعي عمليما يجري فيه الاجتهاد فقد ذبر قيداً في ذلك في قوله:
ولقد أو حفظ المسائل عن طرعق المفتي، من النصوص ظاهراً،  ) بطرعق الاستنباط( هذا القيد يُخرج نيل الأحااموفي قوله: 2القطعية.

هو استفراغ الجهد، وبذ  غاعة الوسع إما » أضاف بعض العلماء المعاصرعن "التطبيق" وجعله بدزء من التعرعف فقا  في الاجتهاد:
 . 3«في درك الأحاام الررعية، وإما في تطبيقها 

 :والمستجدات ثانياً : مفهوم النوازل 
وعلى هذا يحمل 4في اللغة:جمع نازلة، والنازلة اسم فاعل من نز  عنز  إذا حل، وقد أصبح اسماً على الردة من شدائد الدهرالنواز  

 .  5قو  الفقهاء "بقنوت النواز "
از  التي يحتاج بوجه عام على المسائل، والوقائع التي تستدعي حاماً شرعياً، وترمل بهذا المعنى جميع النو  في الاصطلاح : تطلقو 

المجتهد تبينها، سواء أبانت ماررة أو حادثة، وسواء أبانت قديمة، أم مستددة، وشاع عند عامة الفقهاء إطلاق النازلة على 
الواقعة، وعرجع ذلك إلى أحد أمرعن، فيمان أن عاون ذلك لمعنى الردة، والمعاناة التي علاقيها المجتهد في استخراج حام النازلة، أو 

ا اإسطلاق جاء لملاحظة معنى الحلو .  والمتبادر إلى الذهن في واقعنا من إطلاق مصطلح النازلة، أنه عقصد به الواقعة أن هذ
المستددة التي لم ععرف له أصل في السابق بالرال الذي حدثت فيه، وهذا ما نلاحظه عند اطلاعنا على تعرعف النواز  عند 

هي الوقائع الحادثة التي نزلت بالناس سواء في مجا  العبادات، أو المعاملات، أو  النواز  :»عن، ومن هذه التعرعفاتالعلماء المعاصر 
 .6«السلوك والأخلاق حيث علدأ هذا الرخص إلى من عفتيه بحام الررع في نازلة 

 ثالثاً : مفهوم المعاملات المالية المعاصرة :
عاملته في بلام »، وقا  في المصباح المنير: 7ل عَامَل، ومعناها: التعاملفي اللغة: جمع معاملة على وزن مفاعله من الفع المعاملات

 .8«أهل الأمصار عراد به: التصرف من البيع، ونحوه 
 المعاملات ما»عقو  ابن عابدعن،بأمور الدنيا في تعاملات الناس فيما بينهم،هي الأحاام الررعية المتعلقة وفي الاصطلاح الفقهي:

                                 
 عناعة أحمد:تحقيق م1999 هـ1419 الأولى العرب الطبعة الاتاب دار : (2/205")إرشاد الفحو  الروباني محمد بن على" -1
 (  الماتبة الراملة اإسصدار الرابع  4الفتوى "ص ) تغير في الاجتهاد اللهو" دورعامر بن عيسى  -2

 ( 4/463الله الدراز على الموافقات ،طبعة ، دار المعرفة بيروت ) أبو إسحاق الراطبي :" الموافقات في أصو  الررععة" تعليقات عبد -3

 الأولى بعة طال(  الماتبة العصرعة بيروت 309مي ص )المصباح المنير في غرعب الررح الابير " أحمد محمد الفيو  -4

 ولىبعة الأطال( تحقيق د . فائز محمد ، دار الاتاب العربي 287فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي ص) -5

 ( 230ص )هـ 1414" غربز علمي مالاي بين المررق والمهذا التعرعف ذبره الدبتور الحسن الفيلالي في يحثه في ملتقى" القيروان مرب -6

  .الهداعة  دار ناشر طبعة ،(.8/36، ) مادة )عمل( " تاج العروس الزَّبيدي " الرزاّق عبد بن محمّد - 7
 طبعة الماتبة العلمية . بيروت . (3/430مادة )عمل(، ص )في غرعب الررح الابير "  المنير المصباح أحمد بن محمد الفيومي " - 8
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 . 1« الأصل قضاء مصالح العباد بالبيع والافالة والوبالةبان المقصود منها في 

:فقد اختلفوا الفقهاء في تحدعد وفي اصطلاح 2بل ما عقُتنى ويُملَك من بل شيء سواء بان عيناً، أو منفعة. في اللغة هو: والمال  
وعفهم من التعرعف أن الأمور  3«هو بل ما له قيمة علزم متلفه بضمانه » ذهب الجمهور إلى أن الما : -معنى الما  على رأعين :

بل ما يمان حيازته، وإحرازه، وعنُتفع به على الوجه »الأحناف من أن الما  هو:ذهب و  -المعنوعة، تعُتبر مالًا على رأي الجمهور
 .وجعلوا الملك أشمل من الما  4«المعتاد 

هي تلك المعاملات التي استحدثها » في اللغة: مأخوذ في اللغة من العصر، نسبة إلى العصر الحدعث، في الاصطلاح:والمعاصرة 
ومن أمثالتها " التأمين ،  5«الناس، ولم تان معروفة في عصر التررعع، ولا في عصور الاجتهاد الأولى، وتحتاج لبيان حام الررع فيها

 ئع البناية، وخطابات الضمان، والأسهم ، والأسواق المالية وغير ذلك من المعاملات الحدعثة .التورق المنظم، والودا
 المطلب الأول : التصور والفهم السليم

 أولاً : مفهوم التصور وأهميته :
رق بين التوهم والف ،6التصور في اللغة: هو حصو  صورة الريء في العقل، وإدراك الماهية من غير أن يحام عليها بنفي أو إثبات

 . 7والتصور: أن تصور الريء عاون مع العلم به، وتوهمه لا عاون مع العلم به؛ لأن التوهم من قبيل التدوعز، والتدوعز عنافي العلم
جمع المعلومات الخاصة بالنازلة من حيث موضوعها، وماهيتها ، والظروف »قو  أبو البصل المقصود بالتصور:وفي الاصطلاح: ع

ولفهم النازلة لا بد من تفصليها وتحليها، إن بانت  9«ارتسام صورته الحقيقة في ذهنه دون لبس بما سواه»وقيل هو: 8«بهاالمحيطة 
مرببة من عدة مسائل، أو بان الحام فيها متوقفاً على حام مسألة سابقة.بما أن بعض الصور ترتمل على شروط لازمة لا عنفك 

السداد، وغير ذلك من الرروط المحرمة، فقد لا عتبين للناظر أحد هذه الجوانب؛ فقو  بالجواز  عنها العقد، بررط الفائدة على تأخر
 .فما الأصل فيها التحريم والعاس

عقو  ابن  10لة في ذاتها لا عافي للحام عليها؛ بل لا بد معه من تصور ما يحيط بالنازلة من ملابسات وقرائن وأحوا وتصور المسأ 
والحام بالحق إلا بنوعين من الفهم أحدهما : فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم  فتي، ولا الحابم، من الفتوىان المولا عتم» القيم:

حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط علماً. النوع الثاني : فهم الواجب في الواقع وهو فهم حام الله الذي حام 

                                 
 م بيروت2000هـ 1421طبعة دار الفار للطباعة والنرر  (4/500)رد المختار على الدر المختار شرح تنوعر الأبصار""حاشية ابن عادعن  -1
 م 1979( الماتبة العلمية بيروت 3/373)"النهاعة في غرعب الحدعث"أبو السعادات المبارك محمد الجزري   - 2
  (.42 /4 ")الفقه اإسسلامي وأدلته "الزحيلي و (258 )ص "الأشباه والنظائر" السيوطي - 3
  .( 2/227 ")الرائق البحرفي " ونحوه عند : ابن نُُيم.(4/3 )شية،الحا في ابن عابدعن،نقل هذا الرأي عن  الحنفية  انظر بن   - 4
 .م2002هـ1422بعة الأولى،طال( الماتب اإسسلامية 108سعد الدعن الابي "المعاملات المالية في ضوء اإسسلام ص ) - 5

 هـ1325 السعادة مطبعة  ،طبعة (62/  1) للدرجاني المواقف شرح -6

 الاوعت  - ، الثانية الطبعة ( دار السلاسل14/203الاوعتية " ) الفقهية الموسوعة الاوعت " – اإسسلامية والرئون الأوقاف وزارة -7

 ( 640ص ) البصل" المدخل إلى فقه النواز  "عبد الناصر أبو  -8

 ـ ه24/5/1429 (  6ل مع مسائل النواز  والمستددات "ص) عبد الله المزني "دراسة تطبيقية شرعية للتعام خالد -9

 م   2006( دار ابن الجوزي الطبعة  الثالثة  40بار أبو زعد "فقه النواز  تأصيلاً وتطبيقاً ص ) 10
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الواقع ثم عطبق أحدهما على الآخر؛ فمن بذ  جهده، وستفرغ وسعه في ذلك لم ععدم أجرعن أو  في به في بتابه على لسان رسوله 

أجراً...ومن تأمل الررععة وقضاعا الصحابة وجدهما طافحة بهذا، ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم، ونسب إلى 
  .1«الررععة التي بعث الله بها رسوله 

هد في المسائل العصرعة؛ أن عسعى إسيجاد التصور والمعرفة الااملة، والتقصير فيه ععدّ من أسباب الخلط في إذاً فأو  ما عنبغي على المجت
و المتأمل في بعض فقهاء العصر يجد بعضهم يجازف بالفتوى في أمور المعاملات الحدعثة مثل التأمين :»2الفتوى في المسائل المعاصرة

ندات، وأصناف الرربات، فيحرم ويحلل دون أن يحيط بهذه الأشياء علماً، ولم عتمان من بأنواعه، وأعما  البنوك، والأسهم، والس
ئو  ودرستها جيداً، ومهما عان علمه بالنصوص عظيماً ومعرفته بالأدلة واسعة، فإن هذا لا عغني مالم عؤعد ذلك معرفة بالواقعة المس

ون سبب في جلب الاثير من بهذا الرال إنما سياهادات بلا شك فإن ما عصدر من اجتو  3«عنها وفهمه لحقيقتها الراهنة
الخلافات في واقع الناس، وهذا ملا عرضاه دعننا الحنيف، وانطلاقاً من هذه الأهمية نضع أهم العوامل المساعدة على حصو  التصور 

 السليم.
 ثانياً : العوامل المساعدة للتصور الكامل :

التصور الاامل لحقيقة النواز  المطروحة لا عأتي من سعة الخيا  والتفاير المجرد، دون الاعتماد على معطيات ومعلومات من الواقع. 
والاعتماد على فهم الآخرعن لا عافي للحام على النازلة، بل لا بد من حصو  الفهم والاستيعاب للناظر نفسه فيما عرعد الفتوى 

 حصو  الاستيعاب والفهم ما علي :    فيه، ومما عساعد على
 وبما رأعنا،فعدم التسرع في فهم الالام الصادر من السائل ععتبر من أهم جوانب فهم الواقع،  :4جمع المعلومات الازمة -1

فحري ائع رت فيه النواز ، وتوالت الوقوعزداد الأمر أهمية عند عاون الأمر متعلق بعموم الأمة، ولاسيما في العصر الحاضر إذ بث
بالناظر فيها أن عطلع على ما عقع من النواز  وعبحث عن مواضعها، وماهيتها  وبيان إرتباطاتها، وماان انترارها، ودوافعها، 

وهذا السلوك الذي عنبغي أن عسلاه المفتون في قضاعا العباد، ولا سيما ا، فقد عتبن للناظر خفاعا ربما تأُثر على الحام، وملابساته
 .5منهاالمستددات 

من المسائل المعاصرة مالا عتمان الناظر من استيعابها، وفهما بمفرده، وذلك لاونها في مجالات  استشارة أهل الاختصاص : -2 
متخصصة بالطب والاقتصاد مثلاً، فيحتاج المجتهد أن عرجع إلى أهل التخصصات المتمانين من تخصصاتهم، والاستفادة من علمهم 

ر  إ نج بُنجتُمج لَا » لك طرعق لابتما  التصور في ذهنه، وهذا ما أمر الله به تعالى حيث عقو :في هذه الجزئية، فإن ذ لَ الذِّبج ألَُوا أهَج فاَسج
فإن بانت النازلة متعلقة بالطب مثلًا، وجب الرجوع أهل الطب وسؤالهم والاستيضاح منهم  وإن بانت النازلة متعلقة  6«تَـعجلَمُونَ 

ئذ يجب الرجوع  إلى أهل لاختصاص من خبراء الاقتصاد والمعاملات المالية، وقد أحسنت المجمعات الفقهية بالاقتصاد والما  حين

                                 
 (62/ 1ابن القيم إعلام" الموقعين ")  1

 ( 183الدرس رقم ) http://www.islamweb.net اإسسلامية الرباة موقع غهافر  صوتية دروس: الاتاب  المستقنع" زاد الرنقيطي" شرح -2

 .هـ1408دار الصحوة للنرر والتوزعع بعة، (ط73"الفتوى بين الانضباط والتسيب"ص)ويالقرضا -3

 ( 17البصل " المدخل إلى فقه النواز  "ص )عبد الناصر أبو  -4
 (74ص ) "الفتوى بين الانضباط والتسيب القرضاوي "(223والقضاء " ص) اض " الفتوى محمد رع -5

 .(43سورة النحل آعة ) - 6
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صنعاً عوم أن جعلت من ضمن أعضاء الاجتهاد الجماعي، متخصصون في شتى المجلات المختلفة، وحضورهم جلسات النقاش، 

ين حقائقها واستدلاء خفاعا المسألة محل البحث، وبعد رسوخها في فأو  الأمر عستمع العلماء والفقهاء إلى شرح أهل الصنعة وتب
الأذهان واستقرارها في النفوس عأتي دور الفقهاء في تايف المسألة، واستنباط حامها من مصادر التررعع اإسسلامي، ولهذا بانت ما 

 لخطأ لهذا الاعتبار بما سبق بيانه .عصدر عن المجامع الفقهية من فتاوى وقرارات تعتبر الأقرب إلى الصواب والأبعد عن ا
من المفيد جداً في حصو  التصور، والفهم الاامل، أن عرُجَع إلى ما بتب في المسألة من مؤلفات،  :حصر الدراسة السابقة لها -3

سوف أو مقالات أو أبحاث علمية وغيرها فإنه بلا شك سوف عتحصل على الاثير من المعلومات حو  هدفه، وإلى جانب ذلك 
تاون الفائدة من مما توصل إليه الباحثون من نتائج ورؤى والبناء عليها، فتاون البداعة من حيث انتهى الآخرون وبذلك يختصر 
الجهد والوقت، ولقد أقر مجمع الفقه اإسسلامي أهمية الرجوع إلى الدراسات السابقة في الحصو  على التصور السليم فقد أوصى 

ق التاريخية للموضوع وما طرح فيه من أنظار شرعية، أو حقوقية لها أثر في إعضاح التصور وأحاام اإسشارة إلى السواب»بأن:
ولقد جُعل هذا أحد الرروط الأباديمية في قبو  الأبحاث الجامعية والمحامة، وجعله أحد أربان البحث، لما له من أهمية  1«التقسيم

طة مما عرعد، وخاصة في القضاعا المالية المعاصرة، فإنها ثرعة بالاتابة، والأبحاث، ببيرة في تحدعد المسار، وتوصيل الباحث إلى أقرب نق
 والمجلات العلمية المحامة فحري بمن أراد الاجتهاد فيها العودة إلى هذه الثروة والاستفادة منها .2والمواقع الالاترونية المتخصصة

 ية :  مثال تطبيقي للتصور الكامل في المعاملات المالثالثاً :  
  :  3( CD)بيع برامج الحاسب الآلي  -

الأشرطة المدمجة: هو عبارة عن أسطوانات خفيفة الوزن، صغيرة الحدم، زهيدة السعر قابلة لأن يخزن بميات (CD:)المسألة تصور
النافعة، وقامت هائلة من المعلومات، وقد قامت بعض الرربات المتخصصة باستغلا  هذا المنتج والاستفادة من في مجا  العلوم 

بإدخا  بتب الفقه، والحدعث، والتفسير، ووصل حدم بعضها إلى عررون ألف بتاباً بما عساوي ماتبة باملة، وقد اقتضى القيام 
بهذا العمل تااليفاً وجهوداً ببيرة؛ لأجل ذلك وضعت هذه الرربات أسعاراً باهظة مقابل الحصو  على النسخة الأصلية التي قامت 

ذلك لتغطية وتعوعض النفقات المبذولة في إنتاج هذا اإسصدار، بما أن حقوق الطبع محفوظة لها، ولا تسمح بطبع المنتج، بإنتاجها، و 
أو نسخه بأي شال من الأشاا ، ونظراً لاثرة الطلب عليها، وارتفاع أسعارها، وعدم القدرة على اقتنائها لدى البعض، لجأوا إلى 

 مباعة من قبل الرربة الأم، و عتم النسخ بسهولة وبدون أدنى جهد، وعتم تبادلها بأسعار رمزعة .بيع وتوزعع نسخ غير أصلية، ولا 
: وأما واقع الأشرطة المدمجة فنحتاج إلى معرفة اإسجابة عن عدة أسئلة وهي: هل تقوم الررعاة المنتدة بتبدعل تصور واقع المسألة

بخدمة التحدعث على النسخ القديمة في حا  حصل إضافة وزعادة على  النسخة التالفة في حا  حصل العطب، وهل تقوم الرربة
النسخة المقتناة سلفاً. هل تتعامل الرربة المنتدة بمصداقية مع عملائها وتلتزم بالحقوق التي عليها، ولا تتحاعل، في أداء واجتبها؟ 

هذا الضرر؟ فبحصو  اإسجابة على هذه الأسئلة،  وهل عترتب على انترار النسخ الغير أصلية إضرار بالرربة المنتدة، وما مقدار
                                 

 11-6لموافق هـ1408 رالآخ ادىجم 23-18 من السعودعة ربيةالع المملاة في بجدة الرابع مؤتمره دورة في المنعقد اإسسلامي الفقه قرارات مجمع -1
 . (7/4) 32: رقم م، قرار1988

)موقع   املات المالية ومن هذه المواقع تحتوى على ألمئات من المؤلفات و المنرورات المفيدة لأبابر العلماء والمتخصصين في مجا  المع وهي مواقع  -2
 تخصصة في هذا الرأن الم غيرها بثير . ومن أهم  المجلات الاقتصاد اإسسلامي ( )موقع فقه المعاملات المالية (،)مربز أبحاث فقه المعاملات المالية ( و 

 ( بتصرف . 44-1/40فقه النواز  تأصيلاً وتطبيقا " ص )بار أبو زعد "  -3
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عتضح الأمر وتتبين الرؤعة فياون المفتي قادر على بيان حامها، وفي الحا  التقصير في استيفاء المعلومات، ومعرفة التفاصيل، تأتي 

 الفتوى قاصرة تتناو  القضية من زاوعة معينة بناءً على معطيات، ومعلوما ت طرف من الأطراف.
 : التكييف الفقهي السليم: ط الثانيالضاب

 أولاً : مفهوم التكييف الفقهي وأهميته :
( الريء صار على بيفية من )تاييفالتاييف في اللّغة: التاييف من بَافَ الريءَ عايفه تاييفاً، و انااف الريء انقطع و

بيَّفه فتاييف، فإنه قياس لا »اشتقاق )بيف(:ف قياسي لا سماع للعرب فيه جاء عن الزبيدي في حدعثه عن ، والتايي1الايفيات
ععتبر مصطلح التاييف الفقهي من المصطلحات المتداولة بين الفقهاء المعاصرعن،  أما التاييف في الاصطلاح: .سماع فيه من العرب

نقف على بعض التعارعف  ، ومن الضروري أن2ولم عان شائعاً بين الفقهاء الأولين، وما بان موجوداً فداء لغير المعنى المقصود هنا
تحدعد الحقيقة الواقعة » بأنه: عرفه الدبتور محمد عثمان شبيرفقد لصورة باملة، وتتحدد لنا معالمه، للتاييف الفقهي حتى تتضح لنا ا

المستددة إسلحاقها بأصل فقهي، خصه الفقه اإسسلامي بأوصاف فقهية، بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة المستددة عند 
التصوّر الاامل ».وعرفه الدبتور مسفر القحطاني بأنه: 3«المستددة في الحقيقةق من المجانسة، والمرابهة بين الأصل والواقعة التحق

 لم عفرق بين التاييف والتصور واعتبره التصور خطوة أولى لازمة للتاييف، وهذا التعرعف  4«للواقعة وتحرعر الأصل الذي تنتمي إليه
  التاييف في المعاملات المالية، فيمان أن نحصر تعرعف التاييف في تعرعف خاص في جرعانه عليها، وقد عرفه وبما أننا هنا نتناو 
هو إلحاق عقد بعقد معين شبيه به في العقود به التي عرفها الرارع، وعندئذ ععطى العقد الملحق الحام الذي »بقوله: الدبتور الخفيف

، وعرفه الدبتور محمد الصاوي 5«وذلك بالنظر في الأربان والرروط صحة، أو بطلان وفساد،رتبه الفقهاء على العقد الملحق به من 
رد العمليات المعاصرة إلى أصولها الررعية، وإدراجها تحت ما عناسبها من العقود التي تولى الفقه اإسسلامي صياغتها، وتنظيم »بأنه:

تعرعف هو الذي اختاره مع أجراء بعض التعدعل والاختصار، حيث وهذا ال6«أحاامها، لياون ذلك منطلقاً للإصلاح والتقويم 
 عاون تعرعفه بأنه:)رد المعاملات المالية المعاصرة إلى أصولها الررعية،وإدراجها تحت بما عناسبها من العقود المقررة في الررععة ( .

 أهمية التكييف الفقهي : -
المستددات المعاصرة، وعلى وجه الخصوص مستددات المعاملات المالية؛ لأن ععتبر التاييف الفقهي أحد أهم ربائز الاجتهاد في  

ة، وعبنى الحام مبناها ابتدأً على اإسباحة الأصلية، وما استدد من صور التعامل؛ تحتاج إلى توصيف وتقرعب إلى أقرب صورة مباح
 والاختلاف الحاد في بعض المواقف ا شابه من الخلطوبالنظر إلى واقع الاجتهاد، واإسفتاء المعاصر وم وحرمتها، بعد ذلك على حلها

والمتأمل في بعض الفتوى المعاصرة الجانحة عن الصواب تتأبد لدعة »د.مسفر القحطاني:نما سببه عامن في التاييف الصحيح، عقو  إ

                                 
 ( .2/807العربية ص) اللغة مجمع/  الوسيط تحقيق انظر :  المعدم - 1
ذا وبذا دون أن  عقيدها الله بفقا  في تعرعفه )أن ععتقد المثبت أن بيفت صفات لعقيدة في تاييف صفات الله تعالى،حيث بان عستخدمه علماء ا -2

 وهذا المصطلح لا عترابه مع  استعما   الفقهاء إلا في أن التايف "تعين بنه الريء وصفته .بمماثل 

 , ص   2004شبير "التاييف الفقهي للوقائع المستددة وتطبيقاته الفقهية"، دار القلم , دمرق ,  محمد عثمان -3
 (. 354 /1) قهية المعاصرة صمنهج استنباط أحاام النواز  الف -4

 (11على خفيف " شهادات الاستثمار "ص )  -5

 ( 424محمد صلاح الصاوي "مرالة الاستثمار" ص )  -6 
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سئو  عنها، وإن حدث اختلاف القناعة بأن الخطأ الذي وقع في بعض الفتاوى مرده إلى الخطأ في التاييف الفقهي السليم للواقعة الم

 .1«في بعض أحاام تلك النواز  فإن مرده في الغالب إلى اختلاف وجهات نظرهم في تصور النازلة وتاييفها التاييف الصحيح 
على أعوج لم   ولا عتصور أن عستقيم اجتهاد صحيح إذا لم عسبقه تصور سليم، وتايفاً فقهياً حصيف، وبما قيل:)ما بني َّ

ععتد فالتاييف السليم المستوفي لرروطه، والمحقق لضوابطه؛ هو الخطوة الأولى للاجتهاد المنرود، واستيعاب المستددات في  2(عاد ج
إطار الررععة ضرورة شرعية محتمة لضمان ديمومة الررععة وصلاحيتها لال زمان، ولقد بلغت هذه الضرورة ذروتها في هذا العصر 

، مما جعل للتاييف الفقهي أهمية خاصة في مجا  المعاملات المالية 3اط الحياة وصور التعاملالذي عرهد تطوراً متسارعاً في أنم
المعاصرة، و في تصحيح مسار الاجتهاد في المستددات منها، وتسدعد الفقهاء للوصو  إلى أحاام صحيحة موفقه.بما أن هناك 

والباحثين المختصين في مجا  المعاملات المالية، والبنوك  دواعي أخرى بانت سبباً للاهتمام بالتاييف الفقهي من قبل الفقهاء
 والمصارف اإسسلامية وتبرز تلك الدواعي فيما علي: 

إن الحداثة والمعاصرة التي تتميز بها المعاملات المالية المعاصرة، جعلت منها أبثر تعقيداً، وترابك في الواقع الفقهي اإسسلامي،  -1
إسلامية، وإفرازات لحضارة متقدمة، والمرالة تأتي من ناحيتين الأولى:من حيث الفهم واإسحاطة بها، وذلك في أنه وليدة أنظمة غير 

   ل الاختصاص ولاستعانة بهم في إعضاح صورته.حيث اضطر الفقهاء بالرجوع إلى أه
عة اإسسلامية بصلة، فلا في إدخا  هذه المسائل تحت أحاام الررع اإسسلامي، إذ أنه خاضعة للقوانين وضعية لا تمت للررع -2

عوجد نصوص ترملها، ولا سوابق فقهية عستعان بها، فاحتاج الفقهاء إلى ترعث وطو  تأمل وفهم صحيح لحقيقتها حتى تتهيأ 
 . 4الواقعة بعد ذلك للبحث في حامها، فاانت الحاجة للتاييف بمرحلة أولى دعت إليها الضرورة قبل الحام فيها

ومما عضاعف أهيمة التاييف في المعاملات المعاصرة، إن القيام به على الوجه الأبما   يجنب الساحة الفقهية الاثير من  -3
الخلافات الناتجة عن اختلاف التصور، فقد تتعد الآراء في المسألة الواحدة، وتتناقض الفتوى والاجتهاد في نفس القضية، حيث تجد 

وفي المقابل تجد فتوى أخرى تحلها، ولاسيما الفتاوى الصادرة عن هيئات الرقابة الخاصة  ،عاملاتالفتوى بجواز صور من صور الم
والفاعلية في تلبية   عستفيد من البنوك مجالات العملتعطيل لبعض الصيغ والأدوات المصرفية التي لبنوك اإسسلامية، فنتج عن ذلكبا

ساهمت في وجود البلبلة والترايك في مصداقية المؤسسات المالية حاجة السوق من صيغ التموعل،بما أن هذه الخلافات 
اإسسلامية، وبتدرعد النظر نُد الاختلاف في التصور والتاييف هو أحد أسباب الخلاف. فقيامه برال الصحيح، ععمل على 

 ت المالية.التوفيق بين وجهات النظر، وعقلل من حدة الخلاف الفقهي الدائر في ميدان المعاملا
 :   ياً : خطوات التكييف الفقهيثان

خطوط منهدية، مبينة  ولأجل أن عصل التاييف إلى هدفه المنرود، محققاً لغرضه، موصلًا إلى نظر صحيح لابد له أن عسير وفق
 ليتمان الناظر من تطبيقه برال سليم.  على تحقيق أسسه وأربانه، 

التعرف على الوقعة ععتبر الربن الأو ، إذا لولاها لما قام بإجراء عملية التاييف الفقهي في   :التعرف على الواقعة المستجدة -1
                                 

 (7:ص) لتايف الفقهي للأعما  المصرفية "سعد بن مسفر القحطاني  "ا - 1

 (2/1140جامع بيان العلم وفضله ) نقلت هذه الرواعة عن إلياس ابن معاوعة في وصيته لبنه عبد الرحمن  انظر  - 2

 القاهرة طبعة  محمد علي صبيح ، ( 3/160)صالملل والنحل لبن حزم   الملل والنحل للرهرستاني ، مع الفصل في  -3

 (23( القحطاني مسفر "التايف الفقهي للأعما  المصرفية "ص) 89سلمان العودة "ضوابط الدراسات الفقهية"ص ) - 4
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ولقد سبق وأن بينّا أهمية وآليات التعرف التصور في المطلب الأو ، 1المسألة المستحدثة التي تعرض على المجتهد ليحام فيها

رها الأولية، فالوقائع المستددة ليست تأخذ أشاالًا متعددة، تختلف في وسنضيف هنا عزعد في وضوح الواقعة: وهو تحليلها إلى عناص
 حيثيات الحام عليها، وهذه الأشاا  بما علي : 

 ، وسند الملاية.، ولم تان معروفة في عصور التررعع أو الاجتهاد، مثل النقود الورقيةالمسائل المستحدثة –أ 
   .تطور وتغير الظروف والأحوا ، مثل التقابض في صرف العملاتالمسائل التي تغيرت علة الحام فيها نتيدة ال -ب
العقود المرببة والتي تتاون من أبثر من صورة من صور العقود القديمة، مثل بيع المرابحة للآمر بالرراء، فإنها تتاون من بيع  –ج

 عادي، ووعد من العميل بالرراء، وبيع مرابحة.
إن تاييف النازلة عاون بأقرب الأصو  الررعية الربيه بها، لتأخذ : ه المستجدةييف عليالتعرف على الأصل الذي تك – 2

 ،الظنون لا عصلح أن عاون الأصل من قبيل الأوهام أوو حام هذا الأصل، ومما عنبغي التأبيد عليه، أنه عاون الأصل ثابتاً معتبراً، 
إليها التحليل والتحريم، وأنه لا يجتهد إلا عالم بها، ومن أشاا  إن الاجتهاد لا عاون إلا على أصو  عضاف  »عقو  ابن عبد البر:

عليه شيء لزمه الوقوف، ولم يجز له أن يخيل على الله قولًا في دعنه لا نظير له من أصل ولا في معنى أصل، وهذا لا خلاف فيه بين 
ولقد اختلف  ، ما أن الأصل قد عاون إجماعاً قد عاون الأصل نص من القرآن أو السنة،بف 2«فتدبر أئمة الأمصار قديماً وحدعثاً 

العلماء في تاييف الوقائع المستددة على اإسجماع على قولين الأو : عصح أن عاون اإسجماع أصلًا تايف عليه الوقائع الحادثة وبهذا 
بأن التايف عتوقف على معرفة  . والرأي الثاني : أنه لا يجوز تايف الوقائع المستندة على اإسجماع ؛ وعللوا ذلك3قا  جمهور العلماء

والراجح : أنه إذا بان المجمع عليه  4العلم بحيث عتعذر معرفتها في اإسجماع، وذلك لعدم بيان أهل اإسجماع لمستندهم في الحام.
صيرها إلى ؛ لأن العوائد معه إلى العوائد والأعراف فلا عصح، أما إذ بان اإسجماع مرجاييفتال صح أن، فإنه عالسنةمرجعه الاتاب و 

 .أن عاييف وعقاس على أمر متبدلاً التغير والتبدعل فقد لا عتناسب 
إن تحرعر العلة وتبيين مناط الحام، مهم جداً في عملية التاييف، فالما بانت علة الحام  :تخريج مناط الحكم وعلته –3

تخرعج العلة و ونقل الحام الررعي إلى ما عرابها من الفروع الفقهية،  ،واضحة المعالم بان أسهل على المجتهد في التاييف عليها
 والبحث عنها عتحقق ذلك من خلا  المسالك الآتية : 

تعين العلة بالنص: وذلك بأن تاون العلة منصوص عليها في الاتاب والسنة وقد جاءت الاثير من أحاام الررع معللة بعلل  -
 على الرال المذبور بالآعة حيث قا  تعالى بعدها : ظاهرة صريحة بذبر علة تقسيم الفيء

 نجاُمج َغجن يَاء  م  َ الأج بَيج لَا عَاُونَ دُولَةً بَـينج
فدعل علة التقسيم هو أن لا عبقى الما  جارعاً في أعدي الأغنياء و الأقوعاء في معز  عن  5

فدعل علة  6:)) إنما نهيتام عن الدفة التي دفة (( بعد نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث الفقراء ، والضعفاء وبقوله 

                                 
 (. 64) ع المستددة وتطبيقاته الفقهية "ص" التاييف الفقهي للوقائمحمد عثمان شبير  - 1

 ( 2/848ابن عبد البر "جامع بيان العلم وفضله " ) -2

 ( 3/174) ( و الآمدي " الأحاام"5/360( ، الرازي " المحصو  " )2/352") الغزالي " المستصفى -3

 ( 447ص )" التبصرة  ( والريرازي447الروباني "اإسرشاد "ص ) -4

 ( 7سورة الحرر آعة )  - 5

 . (2305برقم  3/65)  ومسلم(  1507رقم 5/2068)  البخاري أخرجه  -6
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 النهى عن الادخار هو قدوم القافلة من البادعة أعام التررعق .

فقد جعل اإسحياء 1 :))من أحيا أرضاً ميتة فهي له((تعين العلة باإسيماء فهم العلة من لازم النص لا من وضعه للتعليل بقوله  -
بذلك إنما عفهم إشارة، وإماءً من النص، وقد عد بعض العلماء هذا النوع من النص الظاهر على سبباً لتملاها، ولم عوجد تصرعح 

 2« ((فلا إذن» قالوا :نعم قا :« سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقا :)) أعنقص الرطب إذا جف؟ من ذلك النبي ، العلة
 إذا جف إيماء إلى أن علة التحريم .« أعنقص الرطب»فقوله:

علة باإسجماع: ومن ذلك اإسجماع على أن الصغر علة للولاعة على ما  اليتيم، والتعدي على الما  علة لوجوب الضمان تعين ال - 
على الغاصب، ولا علزم من اإسجماع على العلة اإسجماع على بل قياس تاون ربنا فيه، فقد عتفقون على علة حام الأصل ولان 

  3ياس الفرع عليه؛ لوجود نص يخص الفرعيختلفون في وجودها في الفرع، أو في صحة ق
هو مسلك صحيح من مسالك العلة، وععني: حصر الأوصاف التي توجد في الأصل وتصلح للعلية  تعين العلة بالسبر والتقسيم: -

الدليل على  في بادئ الرأي، ثم إبطا  ما لا عصلح منها فيتعين الباقي، والمعنى: أن المجتهد عنظر في الأصل المقيس عليه الذي قام
ثم عنظر في تلك الأوصاف، فيبين  ،عافي أن ععد منها ما عراه بذلكو حامه، ثم عبحث في أوصافه التي يمان أن ععلل الحام بها، 

  العلة.بطلان التعليل بال واحد منها حتى لا عبقى إلا واحد فياون هو 
ة إما أن تاون الايل، أو الاقتيات، والادخار أو الطعم، ولا مثا  توضيحي: تحريم التفاضل في بيع البر بالبر معلل باتفاق، والعل

عصلح أن تاون العلة هي الايل؛ إذ لو بان الايل علة لما وقع الربا في القليل مما لا عاا ، بالحفنة بحفنتين، لانه واقع بدليل عموم 
، فلم عبق إلا «والملح بالملح :» انه منها بنص الحدعث الأدلة الدالة على تحريم الربا، ولو بان الاقتيات لما بان الملح من الربوعات ل

  4«.أن عاون الطعم هو العلة 
وهي جوهر عملية التاييف الفقهي، وهو أن يجمع بين الواقعة المطابقة بين الواقعة المستجدة والأصل المكيف عليه:  -4

الحام، وتظهر علته عأتي الدور إلى ما ععرف"بتحقيق المناط"، ، وبعد أن عتضح مناط 5المستددة والأصل في الحام لاتحادهما في العلة
وهو نقل الحام من المقيس إلى المقيس عليه، والتحقق من وجود علة الأصل في الفرع، ونظراً لأهمية تحقيق المناط في الاجتهاد بال، 

لاحظته أثناء المطابقة في عملية التايف سوف أرجئ الحدعث عن تفاصليه إلى المطلب القادم، وأبتفي هنا باإسشارة إلى ما تجب م
هو أنه لا عافي في التايف مجرد ترابه العلل، فإنه قد عاون هناك عدم توافق في الرروط والأحاام الأخرى، مما عتعذر معه وجود 

فالخراج لا يمان تايفه  :»القياس والتايف، فلابد أن تتوفر المطابقة والمجانسة بينهما في العناصر الأساسية من أربان وشروط فمثلًا 
على أنه عقد إجارة؛ لأن الخراج وضع على أهل الذمة دون رضاهم، وهو غير متحقق في اإسجارة، والخراج لا يحتاج إلى صيغة عقد، 

 .6لان اإسجارة من أربانها أن تاون هناك صيغة عقد، والخراج أعضاً مؤبد، وتأبيد اإسجارة باطل عند جمهور الفقهاء

                                 
 (.2210رقم  2/823 )، البخاري أخرجه - 1

 ( 4545 رقم 7/268) النسائي و(1225 رقم 3/528) والترمذى( 3359 رقم 3/251) داود وأبو( 1293 رقم 2/624) مالك خرجه - 2

  ( 116ص )الفقه الذي لا عسع الفقه جهله  ( ، عياض النامي "أصو 7/3311الفقه " )  أصو  في التحرعر شرح الماوردي "التحبير - 3

 (  161ص )الفقه الذي لا عسع الفقه جهله " عياض النامي "أصو  - 4

 (93ايف الفقهي للمستددات المعاصرة" ص )محمد شبير "الت  - 5

 (40ص )"للمستددات المعاصرةالتايف الفقهي "( محمد شبير 40حاام الخراج"ص )الاستخراج في أ( ابن رجب"3/272تبين الحقائق ) "الزعلعي - 6
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 للتكييف الفقهي في المعاملات المالية المعاصرة : وذج تطبيقينمثالثاً : 

 الحوالات المصرفية :
الحوالات المصرفية من المعاملات المعاصرة، التي تعرض لها العلماء والباحثون بالنظر والاجتهاد، وما نرعده هنا ليس إصادر الحام  

الآلية، التي عتم سلوبها في تاييفها الررعي لها ليتحدد بذلك منهدية برأنها، من حيث الحل، والحرمة، وإنما المقصود هو بيان 
 واضحة في التاييف الررعي لجميع المسائل المعاصرة .

التعرف على الواقعة المستددة: فالحوالة المصرفية تتم بتحوعل النقود من داخل الدولة بنفس العملة، وإلى خارج الدولة بعملة  - 1
أوامر دفع عصدرها المصرف بطلب من عميله إلى مصرف آخر قد عاون فرعاً  لى: عن طرعقة شياات تسمىأخرى وتتم بطرفتين الأو 

للمصرف، وقد عاون مصرفاً آخر مستقلًا؛ ليدفع ذلك المصرف المحو  إليه مبلغاً معيناً من النقود إلى شخص مسمى بموجب الريك 
ولها المصرف أو المؤسسة بعملة البلد المحو  إليه وعدخل في حساب المحو  إليه، الثانية: أن عدفع العميل مبلغاً من النقود ليح الصادر،

أو عتسلم المحا  إليه الحوالة، وعصرفها في بنك أو مؤسسة أخرى عتعامل معها المصرف، وإذا بان التحوعل إلى الخارج اشتملت المعاملة 
على (1/9/)84قرار المجمع الفقه اإسسلامي رقموقد نص  ،على الصرف، وتتم المقابضة في الصرف عن طرعق استلام سند القبض

على الحوالة الصادرة من الآمر مقابل تنفيذ العملية، والفارق بين عمولة  عتقاضى المصرفو  ،1مرروعية اجتماع الصرف والحوالة
 العملتينج . 

المصرفية اختلاف العلماء في تاييفها على  التعرف على الأصو  الفقهية التي يمان أن تاييف عليها، وتخرعج مناطها: الحوالات -2
 أصو  ثلاثة :)الحوالة، السفتدة، والوبالة، واإسجارة (

، والحوالة المصرفية هي نفس الحوالة المعروفة في الفقه اإسسلامي، وصورتها أن 2عقد الحوالة: وهي نقل دعن من ذمة إلى ذمة أخرى -أ
لغ الحوالة، والمستفيد من الحوالة دائن للآمر بما يملك من ودائع أو حسابات فيه، فيحيل العميل الآمر بالتحوعل ععتبر دائن للبنك بمب

هذا الأخير المستفيد على البنك المأمور بالتحوعل فيصبح البنك بموجب هذه الحوالة مدعناً للمستفيد، ولان عرد على هذا التاييف 
لا عاون هناك دعون بين البناين )المحيل، والمحا  عليه ( قد لا يمتلك  إشاالًا في أن الحوالة عرترط فيها الدعن المسبق، وهنا قد

 الرخص الآمر أي رصيداً 
: وقا  آخرون الحوالات المصرفية تاييف على أنها سفتدة، وصورتها أن الرخص الذي جاء بالما  وأعطاه 3عقد سفتدة -ب

يله عبر وسائل الاتصا  الحدعثة تعد سفتدة، ثم إن المقترض)المحوِّ ( المصرف ععد مقرضاً، والرسالة التي عقوم المصرف بإرسالها إلى وب
 عسلم ذلك القرض بنفسه إذا بان عرعد الانتقا  أو نائبه.  

عقد وبالة: وذهب البعض إلى تاييف الحوالات المصرفية على أساس الوبالة، وععتمد هذا الرأي على أن العميل الآمر بمثابة  -ج
 الوبيل الذي عقوم بتنفيذ عملية التحوعل لصالح الرخص المستفيد.   الموبل، والبنك بمثابة

                                 
 م 2006 هـ1427( ط.الثالثة  دار الفار 171ص )المالية المعاصرة بحوث وفتاوى" وهبه الزحيلي "المعاملات - 1

 (5/250الروباني " نيل الأوطار" ص ) - 2

مثل  مباستلابتاباً  الما  صاحبعأخذ أحدهم الما  من الناس في لد معين ثم عاتب ل والمقصود بها :التاء وفتح السين ضم أو ، والتاء السين فتحب -3
  (.570القاموس)  ترتيب آبادي والفيروز( 216)''التنبيه تحرعر'' النووي :انظر. الطرعق خطر من السلامةلغرض .  آخر بلد في وبيله مبلغة من
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أن الرخص الذي جاء  باعتبارعقد إجارة: ومنهم من ذهب إلى تاييف التحوعل المصرفي على أساس أنه عقد إجارة الررعية  -د

للمصرف على نقل نقوده إلى الماان  بالنقد وسلمه للمصرف أو اقتطعه من حسابه، وأراد تحوعله إلى ماان آخر فإنه ععد مستأجراً 
الذي عرغب إعصالها إليه، والمصرف عتخذ الوسيلة التي عنفذ بها هذا العقد، بالوسائل الالاترونية الحدعثة، وخدمات اإسنترنت، وليس 

ل التي تمانه من شرطاً أن عاون النقل حسياً، فتعاون المصرف مع جهة أخرى، أو قيامه بفتح فروع له في بلدان متعددة من الوسائ
 .1الوفاء بهذا العقد، والمصرف في مثل ذلك مثله مثل الأجير المرترك، وهذا هو التاييف الراجح عند العلماء المعاصرعن

تحقيق  المناط والمطابقة: استقر معنا أن تاييف الراجح للحوالة المصرفية، أنها عقد إجارة، وإذا نظرنا إلى العلة في جواز عقد  -3
والآخر عقدم الخدمة أو  نُد أنها هي استفادة الناس بعضهم من بعض، وهي بذلك معاوضة بين طرفين أحدهم عقدم الما  اإسجارة،
الآمر  -صرفية وهي مما يحتاج إليه الناس في تسير حياتهم وقضاء شأنهم، وإذا نظرنا إلى العلاقة بين طرفي عقد الحوالة المالمنفعة 

ية على المعاوضة، فالمصرف علتزم للآمر بالتحوعل بإعصا  المبلغ المحوَّ  إلى المستفيد عن طرعق فروعه، نُدها مبن -بالتحوعل والمصرف 
أو عن طرعق مراسليه من المصارف الأخرى، وهذه منفعة عبذلها المصرف، وعليه فإن الحوالة المصرفية عقد معاوضة عتم فيها مبادلة 

هو أجرة مقابل تنفيذه لما تعاقد عليه وليس في تقاضيه لها وجه. وبالمطابق بين علة ما  بمنفعة، وما عتقاضاه المصرف من عمولة ف
الأصل نُد أنها متحققة في الفرع بما سبق بيانه،بما أنهما متحدعن من حيث الرروط، وبقية الأربان، والأحاام، وبهذا يمان 

 القو  بأن الحوالة المصرفية جائزة شرعاً.
 مناط في النوازل المالية المعاصرة: تحقيق ال الضابط الثالث 

 أولاً : مفهوم تحقيق المناط.
و"المناط" عد  على معنى  ،2: مربب لفظي عرمل بلمتين"تحقيق" والمقصود به في اللغة إحاام الريء وصحتهالمناط في اللغةتحقيق  

المناط" فهو إثبات متعلق الريء، أو هو إثبات . وأما المعنى اللغوي للمربب" تحقق 3تعليق شيء بريء  وأناط الريء بمعنى علقه
  فقد اتجهت تعرعفات العلماء له في اتجاهين بارزعن :.أما تحقيق المناط في الاصطلاح : 4وجود ما ربط به الحام وعلق عليه

 الآمدي و تعرعف بل الروباني منوعظهر هذا فيما  ،والجزئيات اط بإثبات، وجود العلة في الفروعحصر تحقيق المن: الأول 
فيدتهد في وجودها في صورة النزاع، بتحقيق  وإجماعأن عقع الاتفاق على عليِّة وصف بنص، »فقد عرفه الروباني بقوله: التفتازاني،

، بعد معرفتها في نفسها، سواء  الصور النظر في معرفة وجود العلة في آحاد:»وعرفه الآمدي و التفتازاني بأنه 5«أن النباش سارق
 6«، أو إجماع أو استنباطة بنصمعروف بانت

الية في الفرع توسيع معنى تحقيق المناط ليرمل إثبات وجود العلة في الفروع والجزئيات، وإثبات ما تضمنته القاعدة ال الثاني : 

                                 
   ( 171تاوى "ص )وهبه الزحيلي "المعاملات المالية المعاصرة بحوث وف -1

 ( 2/10( ابن فارس "معدم مقاعيس اللغة"  )89( ، الفيومي " المصباح المنير " ص ) 10/49ابن منظور  "لسان العرب " )  - 2

 (7،418"لسان العرب " )( ، وابن منظور 5/370ابن فارس " معدم مقاعيس اللغة مادة )نوط (،)  -3

 ( رسالة ماجستير  15تحقيق المناط وأثره في اختلاف الفقهاء " ص ) - 4

 ( ط. الأولى ، دار الاتاب العربي تحقيق أحمد عزو عناعة  2/142الروباني "إرشاد الفحو  إلى تحقيق علم الأصو  " ) - 5

 ( 2/162على التوضيح " )  ( ، التفتازاني " شرح التلوعح2/264الآمدي " اإسحاام " ) - 6
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ه فينظر في ثبوتأن ععلق الرارع الحام بمعنى بلي » ، فقد عرفه ابن تيمية بقوله:1المرهور عند الاثير من المعاصرعنوهذا ، والجزئيات

. 3«لان عبقى النظر في تعيين محلهأن عثبت الحام بمدربه الررعي ، :» وعرف الراطبي بقوله  2«في بعض الأنواع أو بعض الأعيان
توسيع دائرة تحقيق المناط ليرمل تطبيق الالي على جزئياته، سواء بان المعنى  بها عترجح عنديتعرعفات أصحاالاطلاع على وبعد 

تاب والسنة أو قاعدة شرعية أو أصلًا لفظياً، أو عاماً أو مطلقاً، وهذا الذي شهدت به استخدامات الفقهاء وتمثيلهم نص من الا
له، ومما عؤبد ذلك أن المعاملات المالية أغلبها مما لا عرد فيه شيء من النصوص، وقد عرُجع في أحاامها إلى قواعد الررععة ومقاصده 

 اطها تحت قواعد الررععة.و  تحقيق المناط، ليتمان المجتهد من استيعاب جميع النواز  وعلدأ في تحقيق منفالحاجة هنا إلى توسيع مدل
 :أهمية تحقيق المناط

والاجتهاد في تحقيق المناط متعلق بالتطبيق العملي للررععة، عافل خلودها، و يحقق مقاصدها، فهو مجا  تطبيق نصوصها ومقرراتها 
والحوادث الجزئية التي تطرأ على المجتمعات في بل عطر وبيئة بظروف وملابسات متدددة ومتغاعرة، وغير محصورة الالية على الوقائع 
وبالجملة نعلم قطعاً وعقيناً أن الحوادث والوقائع في العبادات، والتصرفات مما لا عقبل الحصر والعد، ونعلم قطعاً » عقو  الرهرستاني:

 عتصور ذلك أعضاً  والنصوص إذا بانت متناهية والوقائع غير متناهية، وما عتناهى لا عضبطه ما أنه لم عرد في بل حادثة نص، ولا
وتحقيق المناط عام في بل تنزعل  4«عتناهى، عُل م قطعاً أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار، حتى عاون بصدد بل حادثة اجتهاد 

اعاً، أو اجتهادا؛ً لأن بل حام ثبت بمدربه الررعي لزم تنزعله على الواقعة لأي حام شرعي سواء بان دليله قرآناً، أو سنة، أو إجم
ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنز  الأحاام الررعية على أفعا  المالفين » والصورة الممارسة من قبل المالف، عقو  الراطبي:

ى أفعا  مطلقات بذلك، والأفعا  لا تقع في الوجود إلا في الذهن؛ لأنها مطلقات، وعموميات، وما عرجع إلى ذلك، منزلات عل
مطلقة، وإنما تقع معينة مرخصة؛ فلا عاون الحام واقعاً عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين عرمله ذلك المطلق، أو ذلك العام، 

  .5 «وقد عاون ذلك سهلا وقد لا عاون، وبله اجتهاد
 ي المعاملات المالية المعاصرة :ثانياً : حاجة المجتهد إلى تحقيق المناط ف

 بعد ما تبين لنا أهيمة تحقيق المناط وأثره في عملية الاجتهاد نقف هنا لبيان الحاجة إليه، والاستفادة منه في الاجتهاد في المستددات
 المعاصرة، وبما عبدو فإن الحاجة إليه تظهر في الأمور الآتية : 

فالأدلة الررعية على اختلافها تمثل أهم أسس الاجتهاد  ل بمصادر التشريع:يحتاج إليه المجتهد في توجيه الاستدلا -1
ومرتازاته، ومن خلالها تستمد أحاام الررع اإسسلامي، ولان تبقى هذه الأدلة جوانب نظرعة تحتاج إلى تطبيق وتنزعل في واقع 

ة الوصل بين تلك الأحاام النظرعة، وبين متعلقاتها في الحياة، بما عتناسب مع أحوا  المالفين، ومرالاتهم، وتحقيق المناط ععتبر حلق
  :ما علي حاام الالية على جزئيتها ومن ذلكالواقع، وتوجه الاستدلا  بالأ

أن بل دليل :»توجيه الاستدلا  بالنصوص الررعية. عساعد تحقيق المناط في بيان وجه الدلالة من النص الررعي وبيان ذلك  -أ

                                 
 ( 155( و الندار" خلافة اإسنسان بين الوحي والعقل "ص )1/123ومنهم فتحي الدرعني في بتابه"بحوث مقارنة في أصو  الفقه ") -1

 (10/12ابن تيمية " مجموع الفتاوى " ) - 2

 ( 2/361الراطبي "الموافقات في أصو  الررععة " ) - 3

 ( 2/367الرهرستاني " الملل  والنحل " ) -4

 (  ط . الأولى  دار ابن عفان ، تحقيق أبو عبيدة بن حسان5/17الراطبي "الموافقات " ) - 5
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لأولى: راجعة إلى الحام الررعي العام، أو المطلق بقطع النظر عن متعلقاته  وهي مقدمة نقلية، والثانية: شرعي مبني على مقدمتين ا

راجعة إلى تحقيق المناط عن طرعق تنزعل الحام الررعي العام على فروعه، وجزئياته التي عصدق عليها معناه، وهذه مقدمة نظرعة لأنها 
الاستدلا  لمنع بيع السلع قبل  -ومن الأمثلة علة ذلك : 1انطباق الحام الررعي عليها  تحتاج إلى نظر في الجزئيات للتحقيق من

د  الحدعث بعمومه على النهي عن ربح ما  لم عضمن، فاان بيع السلع قبل  2«عن ربح ما لم عضمن نهى النبي » قبضها فقد:
تري، تعتبر قبضها منهي عنه، فتوجيه الاستدلا  بتحقيق المناط، بأن بيع السلعة إذا بيعت قبل أن تدخل في الملاية التامة للمر

 .داخلة في هذا الحدعث
رأعنا أن تحقيق المناط مؤثر في توجيه الاستدلا  بالنصوص الررعية، فهو   والفقهية: فاما جيه الاستدلا  بالقواعد الأصوليةتو  -ب

بذلك أهم الوسائل في توجيه الاستدلا  بالقواعد الأصولية والفقهية حيث أن القواعد تعتبر أحاام بلية عندرج تحتها بثير من 
لمناط، إذاً فالمجتهد بحاجة له في عند الاستدلا  بأي الفروع، والجزئيات، وتطبيق معنى القاعدة في أفراد، وفروع المسائل هو تحقيق ا

 الآتية : ا ثة فقهية أو أصولية وعتضح ذلك بالمقاعد
ومن الأمثلة في القواعد الفقهية توجيه الاستدلا  بقاعدة "الأصل إضافة الحادث  :توجيه الاستدلا  بالقاعدة الأصولية والفقهية -

ذا اختلف البائع والمرتري فيمن حدث عنده العيب، وذلك إذا وجد في المبيع عارضاً، فإن إلى أقرب أوقاته" فيستد  بها في أنه إ
لحدوث هذا العيب زمانين، بعيد وهو زمن وجودها عنده البائع، وقرعب وهو وجودها عند المرتري، والأصل إضافة الحدث إلى أقرب 

وهاذا يجري في جميع القواعد الفقهية التي تعتبر مرجع مهم  3أوقاته، فاان حدوث العيب منسوباً إلى زمن وجودها عند المرتري
   سيما في مجا  النواز  المعاصرة.للمدتهد ولا

إن حاجة المجتهد إلى تحقيق المناط في معرفة أسباب الخلاف تأتي بونه سبب  يحتاج إليه المجتهد في معرفة سبب الخلاف: -2
  : باب الخلاف، وعاون ذلك في حالتينمن أس

أن يختلف تحقيق المناط في الفرع، أو في الجزئية المعروضة: فقد عرى المجتهد بعد بذ  الجهد، واستفراغ الوسع أن  الحالة الأولى:أما 
المناط متحقق في الفرع، أو الجزئية تحققاً باملاً، وعثبت هذا ذلك بالأدلة، والبحث، والتحليل الاجتهادي  بينما علحظ مجتهد آخر 

. وعتبين 4زئية معناً دقيقاً، يجعل المناط غير متحقق في الفرع، فيثبت له حاماً آخر هو في نظره أقرب إلى الصوابفي الفرع، أو الج
 ذلك من خلا  المثالين التالين :

ا أنَجف قُوا م نج عاَ أعَّـُهَا الَّذ عنَ آَمَنُو  الاختلاف في وجوب الزباة وعلى المعادن النفيسة فالبعض رأى أنها تدخل في تحت قوله تعالى: -
َرجض   نَا لَاُمج م نَ الأج رَجج طيَِّبَات  مَا بَسَبجتُمج وَمم َّا أَخج

وعرى أن الزباة تجب فيه وتدخل ضمن مناط الآعة، ورأى البعض الآخر منع تحقيق 5
لفضة، وهذه المعادن إنما والزباة تتعلق بالذهب، وا لطين الأحمروجوب الزباة في المعادن، وقا  أنها مستفادة من الأرض فهي مثل ا

أو  ذهبوإذا عمل في المعادن، فلا زباة في شيء مما يخرج منها، إلا » تقُوَّم بالذهب والفضة، فلا تجب فيها الزباة عقو  الرافعي:

                                 
 ( . 111هـ ص )1426العقيل " تحقيق المناط " بحث منرور في محلة العد  السادس والعررون  ، شوا   -1

 سبق تخريجه  -2

 ( .134هـ ص ) 1426شوا  –" بحث منرور في محلة العد  السادس والعررون العقيل " تحقيق المناط  - 3

 (67( ، "تحقيق المناط وأثره في اختلاف الفقهاء "ص )1/126الدرعني  "بحوث مقارنة في أصو  الفقه" )  - 4

 ( .267سورة البقرة آعة ) - 5
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 . 1«وغيره فلا زباة فيه  والابرعت و المومياء والنحاس، والحدعد ورق، فأما الاحل والرصاص 

وذلك حينما عراد رد الفروع إلى الأصو  وإلحاق الجزئيات بالاليات، رع، أو الجزئية بين أبثر من أصل: الف: أن عتردد الحالة الثانية
زباة الحالي  -فيختلف المجتهدون في الأصل الأقرب إلى الفروع، وفي الالي الأقوى انطباقاً، والألصق معناً في الجزئي ومثاله :

الحلي ذهب بالنقد، وتجب في الزباة، لأن الأصل في الذهب الزباة، والأصل الثاني: أن المستعمل، فهو متردد بين أصلين الأو : أن 
الذهب المستعمل مقتنى، فلا تجب فيه الزباة؛ لأن الأصل عدم وجوب الزباة في المقتنيات، فمن حقق مناط الحلي بأنه ذهب أجرى 

ي بأنه من جملة المقتنيات أجر أصل عدم الوجوب، وقا  لا ومن حقق مناط الحل 2أصل الوجوب، وقا  تجب الزباة الحلي والمستعمل
 .  3تجب الزباة في الحلي المستعمل

 :ثالثاً : نموذج تطبيقي لإعمال تحقيق المناط في المعاملات المالية المعاصرة 
 : الحساب الجاري

» النقدعة المصرفية وعرفت الحسابات الجارعة:هو أحد العمليات المصرفية المعاصرة، وتندرج في عرف المصارف تحت مسمى الودععة 
فالمبالغ التي عودعها أصحابها في البنوك تاون  4«بأنها المبالغ التي عودعها أصحابها في البنك بررط أن عردها عليهم حا  الطلب

، وسمي 5سابقحاضرة التداو ، ويمان سحبها في أي لحظة إذا دعت الحاجة وترد بمدرد الطلب، ودون أي إشعار، أو إخطار 
الحساب الجاري بهذا الاسم؛ لأن طبيعته تجعله في حربة مستمرة من زعادة باإسعداع، أو نقصان بسبب السحب، فتغير حاله بحيث 

 .6لا عبقى على صفة واحدة وتختلف طرق المصارف في التعامل مع الحسابات الجارعة
اختلفت و  التي يمان تاييفها عليه فالذلك أوردنا أولًا التاييفات  ،و  التاييف الفقهي للمسألةعملية تحقيق المناط تأتي بعد حصو 

 آراء الفقهاء والباحثين المعاصرعن في التاييف الفقهي للحسابات الجارعة ، إلى رأعن :
ذا . واستند ه8، إنها ودععة بالمعنى الفقهي، وبه أخذ بنك دبي اإسسلامي7: ذهب فرعق من الباحثين المعاصرعنالتكييف الأول 

                                 
 .ة لنرر والتوزعع  بيروت( ط ، دار المعرف2/42الرافعي " الأم " )  -1

لاستذبار الجامع لمذاهب فقهاء المسألة في بتاب "  راجع والورق الذهب في واجبة الزباة حي بن والحسن الأوزاعي رواعة في والثوري حنيفة أبو قا  به -2
 .م 2000( ط دار الاتب العلمية عام 3/151" لابن عبد البر ) الأمصار

  (  3/256وأحمد انظر "حاشية الروض المربع " ) 2/40والرافعي انظر بتاب الأم ) ث( واللي 305نظر "المدونة الابرى ") ا مالك قا  به -3

 . (9/1/792)الفقه اإسسلامي  معمجمجلة محمد تقي العثماني أحاام الودائع المصرفية،  -4

  م جده1983طبعة دار الرروق  (209) ص" واستثمارها في اإسسلام ائع المصرفية النقدعةالود " حسن عبد الله الأمين - 5

 (245)النظرعة والتطبيق، ص المصارف اإسسلامية بين إلهيتي( 346)ص د. عمر المترك الربا والمعاملات المصرفية -6

العقود الررعية   عيسى عبده في بتابه د.(، 233)ص"الودائع المصرفية النقدعة "وممن قا  بهذا القو : الدبتور: حسن عبد الله الأمين في بتابه  -7
المصارف "في بتابه  لهيتياعبد الرزاق  د.(، 193)ص"بحوث في المعاملات المصرفية"رفيق المصري .د(113ت المالية المعاصرة )صالحابمة للمعاملا

( 9مع الفقه  اإسسلامي العدد )مجفي بحثه المقدم لمجمع الفقه اإسسلامي )مجلة  (، والدبتور أحمد عبيد الابيسي261)ص "اإسسلامية بين النظرعة والتطبيق
(1/755 )  

بدون تفوعض  م على أن البنك عقبل نوعين من الودائع: ودائع1975-1395من النظام الأساسي للبنك الذي تأسس عام  53نصت المادة  -8
وهذه تأخذ حام "الودععة" المعتمدة في الررععة بالاستثمار: وتأخذ صورة الحسابات الجارعة ودفاتر الادخار المعمو  بها في النظم المصرفية المعاصرة، 

 . (190ص ) اإسسلامية. عنظر: بحوث في المصارف اإسسلامية، د. رفيق المصري
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التاييف، إلى القاعدة الفقهية القائلة أن القصود في العقود معتبرة، ويجب أن تراعى في أحاامها، وقصد المودع في هذه الحسابات 
من وجهة نظرهم هو الحفظ للما ، وليس اإسقراض للبنك، وعليه لا يمان تحوعل نية المودع من أمانة إلى إقراض فتبقى على أصلها 

السؤا  هل عتحقق مناط الودععة، والأمانة في الحساب الجاري حتى عأخذ حامها، وبالنظر نُد أن الودععة  وهي الأمانة، وعبقى
 تختلف مع الحساب الجاري في أمور منها :

، وهذا مالا عتحقق في الحساب الجاري، إذ أن من نظامه أن  عستخدم الأموا  1أن الودععة لا عسمح باستخدامها إلا بإذن المودع -
 أن عستأذن من أصحابها بذلك، وهذا عتنافى مع مبادئ الأمانة والودععة. بدون

أن الودععة ليست مضمونة في حالة عدم التفرعط، وذلك لأن الأمين متبرع في الحفظ، وعضمن في حالة أخذ مالًا مقابل الحفظ،  -
  عمولة اخذ عليهعأولا  ى لها في جميع الحالاتلد لا عتحقق في الحسابات الجارعة، لأن البنك ضامنوهذا 

 ها بأنها أمانة تاييفلا عتحقق مناطه، نقاط الاختلاف تبقى عقبة  أن تاييف الحسابات الجارعة على أنها ودععة الخلاصة:
فالمودع هو  2الحسابات الجارعة تاييف على أنها قرض للبنك وهذا قو  أبثر الفقهاء المعاصرعنأن : وذهب فرعق إلى الثانيالتكيف 

ض، والمصرف هو المقترض، وهو رأي مجمع الفقه اإسسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر اإسسلامي بجدة، ونص عليه بالقرار رقم المقر 
الودائع تحت الطلب )الحسابات الجارعة » هـ وقرر أن:1415ذي القعدة  5-1( في دورته التاسعة المنعقدة في أبي ظبي 3/9) 86

مية أو البنوك الربوعة هي قروض بالمنظور الفقهي حيث إن المصرف المستلم لهذه الودائع عده عد (، سواء أبانت لدى البنوك اإسسلا
.3«ضمان لها وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب، ولا عؤثر على حام القرض بون البنك )المقترض( مليئا ًً 

ي في الحقيقة قرض بجميع معانية فالبنك عستقبل وبالنظر إلى مدى تحقق مناط القرض في الحسابات الجارعة، نُد أن هذه المعاملة ه
الأموا ، ويمنح المودعين بيانات تثبت حقهم، ومقداره، وعضمن للما  إذا هلك سواء بتفرعط منه، أو بغير تفرعط، ثم عتصرف في 

يسر طرق الوصو  إليه متى ما الما  و عستهلاه بعلم صاحبه ورضاه، وهذا ععني أن ملايّة الما  قد انتقلت إليه مع التعهّد برد مثله وع
دعت الحاجة، وهذا هو حقيقة القرض. وإنما سميت) ودععة(؛لأنها بدأت برال ودائع وطوّرت خلا  تجارب المصارف، واتساع 

 أعمالها إلى قروض فظلّت محتفظة باسم الودائع. 
ف من الاعتراضات فهي الحقيقة لا تتعلق في الخلاصة : أن القرض عتحقق مناطه في الحسابات الجارعة ، وما أثير على هذا التايي

بأشياء جوهرعة وإنما هي ارتباطات خارجية بالنظر في نية المودع من قصد حفظ الما  وليس إقراضه وليس في الحقيقة ما يمنع من أن 
سابات الجارعة تد  بوضوح اإسنسان يحفظ الما  عن طرعق القرض لمن عثق بقدرته على السداد إضافة إلى أن جميع القرائن المرافقة للح

 .على أن القصد هو معنى اإسقراض
 اعتبـار المـآل الضابط الرابع: 

                                 
وخالف في ذلك اإسمام الرافعي في بطلان العقد  ا،وهذا رأي جمهور العلماء من الحنفية والرافعية والحنابلة في جواز استخدام العارعة بإذن صاحبه - 1

"مغنى المحتاج ( والرربيتي5/359"المغني")ةو ابن قدام(6/211الااساني "بدائع الصنائع ).انظر لة اإسذن باعتباره اشتمل على شرط باطلفي حا
(3/81).  

اإسسلامية موقف الررععة "عبد الله العبادي  وشهادات الاستثمار في الفقه اإسسلامي، (، حام ودائع البنوك9/1/730لة مجمع الفقه اإسسلامي )مج -2
 .(159) "املات وعمليات المصارف اإسسلاميةمعفي الرامل " إرشيدمود عبد الاريم مح ا (، د. غرعب الجم199، 198)ص " من المصارف المعاصرة

 (. 1/931)(، 9)(، مجلة المجمع، العدد196، )ص97-1، القرارات 10-1قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإسسلامي، الدورات  - 3
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 :  وأهميته أولاً : مفهوم اعتبار المآل

آ  الريء عؤو  أصله في اللغة فعل أو ، فنقو : والمآ .1من عبر الريء واعتبره، وعطلق أعضاً على الاتعاظ والتذبرالاعتبار في اللغة:
  .2ومنه تأوعل الالام ومآلًا، بمعنى رجع وأو  إليه الريء رجعه وألت عن الريء ارتددتأولاً 

 وا العلماءتحدثو  ستعملوه بمعناه اللغوي في الغالباتم وإنما   تعرعفاً محدداً،لم عضع العلماء السابقين واعتبار المآلات في الاصطلاح:
  منزلة عنز  ، الضرر في المآ المتوقع بالواقعالأمور بعواقبها، والعبرة للمآ  لا للحا  ، و   :على صيغة قواعد عامة، أو خاصة، منها

هي تلك القواعد التي :» الندار بأنهعبد المجيد  وعند العلماء المعاصرعن فقد عرفهملة، متفق عليه في الج الضرر الحا ، وهذا عبين أنه
لناس باعتبار ما عؤو  إليه عند التطبيق من تحقيق المصلحة التي وضع من أجلها عقدر الحام الررعي فيها على أي فعل من أفعا  ا

 .3«الحام العام المتعلق بجنسه، أو عدم تحقيقه
هو النظر فيما يمان أن تؤو  إليه الأفعا  والتصرفات والتااليف موضوع الاجتهاد واإسفتاء والتوجيه  :»هقولب أحمد الرعسوني وعرفه 

  .4«الحسبان عند الحام والفتوىوإدخا  ذلك في 
نخلص مما سبق إلى أن فقه المآلات هو الفقه الذي عنظر إلى مآ  الحام الررعي عند تنزعله في الواقع، وعأخذه بعين الاعتبار، فإن  

  .بان الحام سيؤدي إلى مقصده أمضاه، وإن بان لا عؤدي إلى مقصده عدله أو غيره بحسب طبيعة المآ 
 :مآل أهمية اعتبار ال

المآلات هو لبنة أساسية في الاجتهاد التررععي، وهو من الأصو  المنهدية التي لا غنى للمدتهد عنها سواء بان مفتياً، أو فقه و 
والسبب في ذلك أنه لا نظر اجتهادي يجمع بين الواقع والمتوقع أثناء تنزعل الأحاام الررعية، قاضياً، أو مسئولًا في المجتمع، فهو 

معرفة بالحام الررعي ومقاصده فقط، ولانه يحتاج أعضاً إلى العلم بالواقع وملابساته، وما هو المتوقع عند تطبيق الحام عستدعي 
الررع، فهو عتضمن مراعاة الواقع والمتوقع، وعستررف المستقبل، وعبني على ذلك تعدعلًا للحام الررعي فيه. فيدب على المجتهد 

:» يث إذا أفضى إلى مفسدة راجحة منع العمل به، لأن مآلات الأفعا  مقصودة، عقو  الراطبي النظر في مآ  العمل بالحام؛ بح
النظر في مالآت الأفعا  معتبر مقصود شرعاً بانت الأفعا  موافقة، أو مخالفة  وذلك أن المجتهد لا يحام على فعل من الأفعا  

 ما عؤو  إليه ذلك الفعل، فقد عاون؛ مرروعاً لمصلحة قد تستدلب، الصادرة عن المالفين باإسقدام، أو اإسحدام إلا بعد نظره إلى
وإهما  النظر في المآلات ععد سبباً للخطأ في . 5«أو مفسدة تنرأ عنه، أو مصلحة تندفع به ولان له مآ  على خلاف ذلك

ا، إلا أنه لا عتبين مدى مناسبة الاجتهاد، وأحد مزالق الفتوى فقد عتمان المجتهد من تصور المسألة، وتايفيها، واستنباط حامه
الحام لمن عراد له الفتوى، وذلك بسب خصوصية لرخص ما، أو لواقع معين تقتضي بالمجتهد العدو  إلى حام آخر عاون فيه 

وبم أبوب للرر فتحت بسبب فتاوى لم ععتبر فيها ما تؤ  إليه بعض الوقائع » المصلحة، عقو  مسفر القحطاني في هذا الرأن:
وقد عرف المسلمون في تاريخهم المعاصر دة من مفاسد وأضرار ، وقد يحصل في اعتبار قاعدة النظر إلى الما  خير ونفع عظيم  المستد

                                 
  (   32/ 11ور "لسان العرب " )ابن منظ -1

 ( 1421( دار ابن الجوزي، ط  )  80لمجد الدعن ابن الأثير  "النهاعة في غرعب الحدعث والأثر " ص ) -2

 ( بحث مقدم إلى المجلس الأوربي للإفتاء 1"مالآت الأفعا  وأثرها في فقه الأقليات المسلمة "ص) الندار عبد المجيد  -3

 (67جتهاد النص الواقع، المصلحة "ص)الا أحمد الرعسوني" -4

  م1997/ هـ1417 الأولى الطبعة، عفان  ابن سلمان دار آ  أبو عبيدة مرهور ( تحقيق5/178الراطبي " الموافقات ")  - 5
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فتناً بثيرةً ناتجةً عن عدم التسلح بفقه المآلات، وعدم أخذ الاحتياط حتى لا تتحو  جهود نصرة الدعن إلى مضرة ومزعد فتنة 

وعسمى :»للمدتهد بما عصفه الراطبي بقوله المآلات علامة على النضوج الفقهي والتوفيق الربانيفالعمل ب 1«للمدتمعات المسلمة
ته :أنه يجيب السائل على ما عليق به في حالفقيه والعاقل  ومن خاصيته أمرانالرباني والحايم الراسخ في العلم وال ،صاحب هذه المرتبة

  . 2«لسؤالات والثاني أنه ناظر في المآلات قبل اعلى الخصوص، 
 ثانياً : مسوغات اعتبار المآل :

إن الحام الررعي إنما وضع لتحقيق مصلحة للإنسان، وقد شرعت الأحاام في مطلقها، وعمومها لتحقيق ذلك؛ ولان الأحاام 
تؤدي إلى تلك  وإن بانت في الغالب تؤو  عند تطبقها على واقع الأفعا  إلى تحقيق المصلحة المبتغاة منها، ففي بعض الأوقات لا

المصلحة وربما أدت إلى الضرر والمفسدة، وذلك لخصوصية طارئة على الأشخاص أو الظروف المحيطة، وبهذه الخصوصية تخرج المسألة 
من عموم جنسها التي بني عليه الحام، فعند إذ لا بد للفقيه أن عراعي المآ ، وععد  إلى حام آخر عتحرى المصلحة وعتفادى 

 د إذاً من التعرف على أسباب ومسوغات اعتبار الما  وسنوجز بعضها في ما علي: لا بالمفسدة. ف
الات ، وطباع متباعنة وأودع في النفوس حتعالى خلق البرر على صفات مختلفةإن الله سبحانه و الخصوصية الشخصية:  -1

بح الحام الررعي غير محقق لمقصده، فيصمن الصفات ما يخرج به عن أمثاله ، فقد عاتسب اإسنسان متعددة من النزعات والرغبات
، فدور المجتهد والمفتي هنا عامن في التبيين من هذه الفوارق واعتبارها حا  اإسفتاء وإصدار الأحاام، وربما عتداوز ليأتي بعاسه

أنا صائم ؟ قا  : لا فداء شاب فقا  : عا رسو  الله أقبل و  ومثاله ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص قا :))بنا عند النبي 
فهنا  3)) إن الريح يملك نفسه((. فداء شيخ فقا : أقبل وأنا صائم ؟ قا : نعم. قا : فنظر بعضنا إلى بعض فقا  رسو  الله 

عظهر جلياً اعتبار المآ  لخصوصية شخصية، وهو أن الراب لا عقد على أن يملك نفسه من وقوة دافع الرهوة فإن أذن له بالتقبيل 
 د يحصل ما فيه مفسدة. ربما ق

إن ظروف الحياة وأحولها متقلبة متبدلة، والأحاام الررعية بفيلة في التعامل مع مختلف الظروف، ولان  الخصوصية الظرفية: -2
قد يخرج عن هذا أنه في بعض الأوقات عاون تطبيق الحام فيها غير محقق للمقصد منه، فيدب معه مراعاة ما عؤ  إليه الاجتهاد 

 تاء و الخصوصية الظرفية قد تاون أحد أمرعن:واإسف
والمقصود به ما عطلق عليه الفقهاء باختلاف الماان، وهو مؤثر في بناء الأحاام الررعية ولذلك لما هو  الخصوصية المكانية:-أ

حاصل بالأمابن المختلفة من فوارق وتباعنات بثيرة تجعل من إجراء الأحاام دون مراعاة ذلك مخالف لمقصد الرارع ومثا  ذلك 
فهذا حد من  4عقو : )) لا تقطع الأعدي في الغزو(( ة قا  :سمعت النبيالنهي عن إقامة الحدود في الغزو، فعن عسر بن أرطأ

حدود الله تعالى، نُهى عن إقامته في الغزو خرية أن عترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله، أو تأخيره من لحوق صاحبه 
ة الظرفية فإن تطبيق أحاام الحدود إذا ما وقعت في عتبن لنا مما سبق اعتبار المآ  للخصوصي 5أهل العلم بالمرربين حمية وغضباً، بما

                                 
 (1/362) "منهج استنباط أحاام المستددات المعاصرة مسفر القحطاني " - 1

 ( 5/223أبو إسحاق الراطبي " الموافقات ) - 2

 ( 4/138وقا  عنه الألباني حدعث صحيح انظر السلسة الصحيحة   ) (3/166) الزوائد مجمع في بما والطبراني ،( 6739)  أحمد أخرجه -3

 وقا  عنه الألباني حدعث صحيح انظر  (91) النسائي وأخرجه (1450) والترمذي (4408) داود أبو و (181) أحمد خرجهأ -4

 سعد . الرءوف عبد طه:  تحقيق 1973 ، بيروت - الجيل ط . دار  (3/6" ) ابن القيم "إعلام الموقعين  -5
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الحام غير زمن تدور فيه الحرب مع العدو، أو وقعت على ماان هو بلاد العدو، فإنها تاتسب بهده الظرفية خاصية تجعل من 

  موصل إلى مقصده .
وليس القصد أن الزمان هو الذي عتغير إن لاختلاف عامل الزمن أهمية ببيرة في بناء الأحاام الررعية،  الخصوصية الزمانية:-ب

قد :» ة والمعيرة عقو  الزرقاإنما عتغير اإسنسان من الصلاح إلى الفساد ومن الاستقامة إلى الانحراف، بما أنه عتطور في وسائل الحيا
ناشئاً عن حدوث ناشئاً عن فساد الأخلاق، وفقدان الورع، وقد عاون وجب لتبدعل الأحاام الاجتهادعة عاون تغير الزمان الم

ولذلك ما   1«كأوضاع تنظيمة، ووسائل مرفقية جدعدة من أوامر وقانونية مصلحية، وترتيبات إدراعة، وأساليب اقتصادعة، ونحو ذل
، ولهذا أفتى بعض الفقهاء المتأخرون في المذاهب المختلفة في مسائل بعاس ما أفتى عصلح لمن بعدهم لاقد زمن معين بان صالح في 

 .مذاهبهمه أئمة ب
إن اعتبار العرف في المعاملات المالية ععتبر من مراعاة مصالح المالفين، لأنه ععلم أن الناس ما تعرفوا إلا  الخصوصية العرفية: -3

لحاجتهم إليه و به تتحقق مصالحهم، والعرف في الغالب ليس ثابتاً بل عتغير بحسب تغير الأمابن والأزمان، ويختلف من قوم 
؟. فالذي تقرر عند العلماء والمحققون أن الأحاام المبنية على العرف تتغير م الثابتة عليه أم تتغير بتغيرهاتبقى الأحاالآخرعن، فهل 

إن استمرار الأحاام التي مدربها العوائد، عتغير مع تغير تلك العوائد خلاف اإسجماع وجهالة في الدعن، وععتبر » بتغيره، عقو  القرافي:
 العادة إلى ما تقتضيه العادة المتدددة، وليس هذا تجدعداً للاجتهاد من المقلدعن حتى عرترط فيه أهلية الاجتهاد الحام فيه عند تغير

. إذا فقد تتاسب بعض الأفعا  2«حن نتبعهم من غير استئناف اجتهادبل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها ، فن
طبيق أحاام الررعية عليها لا تحقق مقاصد الررععة، فتوجب على المجتهد أن عنظر باختلاف العرف خصوصية بحيث تجعلها عند ت

فاثير من الأحاام تختلف باختلاف الزمان، ولتغير عرف أهله، أو »بينة على الأعراف عقو  ابن نُيم:في اعتبار المآ  في الأحاام الم
 .3«، للزم منه المرقة والضرر بالناسن عليهلحدوث ضرورة أو فساداً أهل الزمان، بحيث لو بقى الحام على ما با

من مظاهر سعة الررععة ومرونتها وواقعيتها أنها راعت ما عتعرض له اإسنسان من الأحداث والظروف التي  الخصوصية الطارئة: – 4
عل الفقه اإسسلامي تحدث دون إرادة منه ولا قدرة له على ردها، ورتبة جميع أحاامها فيما عصدر عن إرادة اإسنسان وقصده، وقد ج

لذلك أحااماً وقواعد خاصة تنظم هذه الحالات الطارئة التي تخرج بعض الوقائع عن عموم الأحاام، تحت ما عسمى بالضرورة، أو 
هي الحوادث،  : ةوالخصوصية الطارئ. ه عؤدي إلى المرقة والحرجالحاجة، أو الظروف الطارئة، إذ أن جرعان الأحاام العامة علي

والظروف الغير متوقعة الحصو  التي تطرأ على المعاملات، والتصرفات، والعقود بعد إبرامها فيندم عنه اختلالًا يجعل من الالتزام بما 
 4أوجبه العقد شاق ومالف، ويحمل أحد المتعاقدعن خسائر ببيرة غير مألوفة عرفاً 

 نتائج البحث

                                 
 ( ط دار القلم .دمرق 951- 2/941الزرقا " المدخل الفقهي العام ) -1

 .(231القرافي " اإسحاام في تمييز الفتاوى عن الأحاام "ص ) -2

 الوبيل ،ط مؤسسة الحلبي .( تحقيق عبد العزعز 102-93ابن نُيم الحنفي "الأشباه والنظائر ص)  -3

ادعة والتدارعة وعلوم التسيير بحث مقدم للملتقى الدولي الأو  لمعهد العلوم الاقتصوأثرها في المعاملات المالية " محمود فهد مهيدات "القواعد الفقهية -4
       م.2011/ 2/ 24-23الجزائر في الفترة  ،ذي عقده المربز الجامعي بغرداعة عنوان: )الاقتصاد اإسسلامي: الواقع ورهانات المستقبل( وال
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   النتائج التالية :في نهاعة هذا البحث توصلت إلى 

إن التصور الصحيح أمر لا بد منه لمن أراد النظر والاجتهاد في النواز  والمستددات، وهو الخطـوة الأولى في طرعق استنباط  -1
" الحام على الريء فرع عن تصورهفالحام الررعي، فالحام لا بد أن عتوفر له المعرفة الااملة واإسحاطة بجميع ملابسات الواقع، "

 ا.هو مقدمة لا مناص عنهف
قيقتها، وواقعها وملابساتها؛ فإن الخطوة الثانية تأتي في يحصل التصور الاامل لحبعد أن عتم التعرف على المعاملة المعاصرة، و  -2

جزئية  إدخالها تحت ما عناسبها من أحاام الررع، سواء بان حاماً عاماً فتدخل في عمومه، أو قاعدة بلية فتندرج تحتها، أو مسألة
 .تلحق بها وهذا ما عسمى"بالتاييف الفقهي"

تحقيق المناط هو السبيل الآمن، الذي عسلاه المجتهد في النواز  والمستددات، ليبين دخولها تحت حام الله، وععطيها الحام -3
الفهم والاستنباط، ولا عقل أهمية عن الاجتهاد في الاجتهاد، ضرورة من ضرورات وهو الررعي المناسب وفق الأدلة الصحيحة. 

ية فالسلامة في تحقيق المناط وتنزليل الأحاام من أهم الضوابط التي عنبغي أن عراعها الناظر في النواز  المعاصرة ومنها المعاملات المال
 ويحتاج إليه الناظر عند النظر في مسألة معاصرة منها .

ل أن يجرى عليها الحام بالجواز أو بالمنع، وهو ضابط مهم للاجتهاد إن النظر إلى ما عفضي إليه الاجتهاد والفتوى أمر متعين قب -4
جتهاد عند المفتين والعلماء، في الماتمل، والنظر في المآلات أصل من أصو  الاجتهاد وفق مقاصد الررععة، فهو عضبط حربة الا

 .مواجهة التحولات المتسارعة التي عرهدها المسلمون
قلل من فرص الخلاف بين أهل النظر، وعساعد في الوصو  إلى الرأي الررعي الصائب برأن إن السير وفق هذه المنهدية ع -5

 المسائل المالية المعاصرة .
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